باب 

سـورة  الـنـسـاء  /  الآيـة :  12


قال تعالى : (  (((( (((((( (((((((( ((((((( (((((( (((( (((((( (((((( ((((((((( ( (((((((( ((((( (((( ( (((((( ((((((( ((((((( ( (
). 

62/3   قال الشاطبي : " وقال تعالى : ( (((( (((((( (((((((( ((((((( (((((( (((( (((((( (((((( ((((((((( ( ؛ فاستثنى الإضرار ، فإذا أقرَّ في مرضه بدَينٍ لوارث ، أو أوصى بأكثر من الثلث قاصداً حرمان الوارث أو نقصه بعض حقه بإبداء هذا المانع من تمام حقه ؛ كان مضاراً، والإضرار ممنوع باتفاق " (
) .
وقال - في موضع آخر - : " وقال تعالى : ( (((( (((((( (((((((( ((((((( (((((( (((( (((((( (((((( ((((((((( ( ؛ يعني بالورثة ؛ بأن يوصي بأكثر من الثلث ، أو يوصي لوارث احتيالاً على حرمان بعض الورثة " (
) .
	


الـدّراســــة :

ذهب الشاطبي إلى أن من المضارة بالورثة : أن يوصي بأكثر من الثلث ، أو يوصي لوارث، أو يُقر له بِدَين ؛ احتيالاً على حرمان بعض الورثة ، وأن الإضرار ممنوع باتفاق .
وما ذهب إليه الشاطبي ؛ ذهب إليه كثير من المفسرين (
) ، ويدل عليه الكتاب والسنة والإجماع.
أما الكتاب : فنص الآية : ( (((( (((((( (((((((( ((((((( (((((( (((( (((((( (((((( ((((((((( ( (
) . 

وأما السنة : فمنها : حديث أبي أمامة ( قال : قال رسول الله ( : « إن الله تبارك وتعالى قد أعطى لكل ذي حق حقه ؛ فلا وصية لوارث » (
) .

وحديث سعد بن أبي وقاص ( قال : « كان النبي ( يعودني وأنا مريض بمكة ، فقلت: لي مال، أوصي بمالي كله ؟ قال : لا ، قلت : فالشطر ؟ قال : لا ، قلت : فالثلث ؟ قال : الثلث، والثلث كثير ... » (
) .

وأما الإجماع فقد حكاه بعض المفسرين ؛ كالقرطبي ، وابن كثير .

قال القرطبي : " وأجمع العلماء على أن الوصية للوارث لا تجوز " (
) .

وقال ابن كثير - فيما أقر به الْمُوَرِّث - : " ومتى كان حيلة ووسيلة إلى زيادة بعض الورثة ونقصان بعضهم فهو حرام بالإجماع وبنص هذه الآية الكريمة : ( (((((( ((((((((( ( (((((((( ((((( (((( ( (((((( ((((((( ((((((( ( " (
) .
قال الشوكاني : " قوله : ( (((((( ((((((((( ( أي يوصي حال كونه غير مضار لورثته بوجه من وجوه الضرار ؛ كأن يقر بشيء ليس عليه ، أو يوصي بوصية لا مقصد له فيها إلا الإضرار بالورثة ، أو يوصي لوارث مطلقاً أو لغيره بزيادة على الثلث ولم تجزه الورثة .

وهذا القيد - أعني قوله : ( (((((( ((((((((( ( - راجع إلى الوصية والدَّين المذكورين ، فهو قيد لهما ، فما صدر من الإقرارات بالديون أو الوصايا المنهي عنها له ، أو التي لا مقصد لصاحبها إلا المضارة لورثته ؛ فهو باطل مردود لا ينفذ منه شيء لا الثلث ولا دونه"(
) .






(�)  سورة النساء : 12 .


(�)  الموافقات 1/449 .


(�)  الموافقات 3/111 .


(�)  انظر : أحكام القرآن للجصاص 2/126، 127، أحكام القرآن للهراسي 1/327، معالم التنْزيل 2/180، المحرر الوجيز 2/20، التفسير الكبير 5/9/182، الجامع لأحكام القرآن 3/5/53، مدارك التنْزيل 2/238، بدائع التفسير 2/10، 11، البحر المحيط 3/198، 199، تفسير القرآن العظيم لابن كثير 1/472 ، أنوار التنْزيل 1/205، محاسن التأويل 2/243، فتح القدير 1/435 .


(�)  سورة النساء : 12 .


(�)  الحديث : أخرجه الترمذي في جامعه ، في كتاب الوصايا، باب ما جاء : « لا وصية لوارث » ، ص478، برقم (2120) ، وقال عنه الترمذي : " حديث حسن صحيح " .


(�)  الحديث: أخرجه البخاري في صحيحه، في كتاب النفقات، باب فضل النفقة على الأهل ص956 ، برقم 5354.


(�)  الجامع لأحكام القرآن 3/5/53، وانظر: التسهيل 1/179 .


(�)  تفسير القرآن العظيم 1/472 .


(�)  فتح القدير 1/435 .





